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الدورة السادسة والخمسون 
ـــــــــــــــــود ٢٨ و٣٥ و٧٤ و٩٥ و٩٧ و١٠٠ و١٠٣ و١٠٨ و١١١  البن

و١١٣ و١١٥ و١١٩ و١٦٤ و١٦٦ من جدول الأعمال 
ثقافة السلام 

دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود الــتي تبذلهــا الحكومــات في ســبيل 
تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة 

نزع السلاح العام الكامل 
المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 

التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 
الهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك مسألة عقد مؤتمر للأمم المتحــدة 

يعنى بالهجرة الدولية والتنمية لمعالجة قضايا الهجرة 
تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (١٩٩٧-٢٠٠٦) 
ـــــة  التنميــــة الاجتماعيــــة، بمــــا في ذلــــك المســــائل ذات الصلــــة بالحال

الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة 
المراقبة الدولية للمخدرات 

ــــالمرأة ونتــــائج الــــدورة  تنفيـــذ نتـــائج المؤتمـــر العـــالمي الرابـــع المعـــني ب
الاســتثنائية الثالثــة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام 
٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين� 
تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها 

مسائل حقوق الإنسان 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
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مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 
 البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحـدة، بصفتـها الأمانـة المؤقتـة موعـة 
ريـو، أخلـص تحياـا إلى الأمـين العـام للأمـــم المتحــدة، ويشــرفها أن تحيــل طيــه إعــلان ســان 
خوسيــــه، الــــــذي اعتمـــــده رؤسـاء دول وحكومـات البلـدان الأعضـاء في مجموعـة ريـو يـوم 
١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ لدى اختتـام مؤتمـر القمـة السـادس عشـر للمجموعـة الـذي عقـد في 

سان خوسيه، بكوستاريكا. 
وسيكون من دواعي امتنان البعثة الدائمة أن تتكرموا بتعميـم الوثيقـة المرفقـة بوصفـها 
وثيقـة رسميـة مـن وثـائق مجلـس الأمـن ومـن وثـائق الجمعيـة العامـــة في إطــار البنــود ٢٨ و ٣٥ 
و ٧٤ و ٩٥ و ٩٧ و ١٠٠ و ١٠٣ و ١٠٨ و ١١١ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٩ و ١٦٤ 

و ١٦٦ من جدول الأعمال. 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـــين 
  العام من البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

 إعلان سان خوسيه 
ـــة للتشــاور والعمــل  نحـن، رؤسـاء دول وحكومـات البلـدان الأعضـاء في الآليـة الدائم
السياسي المتضافر (مجموعـة ريـو)، اتمعـون في مؤتمـر القمـة السـادس عشـر المعقـود في مدينـة 
سان خوسيه يومي ١١ و ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، والملتزمون بمبـادئ وأهـداف إعـلان ريـو 
دي جانـيرو المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، وقـــرار فــيراكروز المــؤرخ ١٩ آذار/ 

مارس ١٩٩٩: 
نجدد الإعراب عن التزامنا بمواصلة تعزيز مجموعة ريو بوصفها الآليـة الرئيسـية للحـوار  - ١
والعمل السياسي المتضافر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والناطق المعـترف 

به باسم المنطقة في العلاقات مع المناطق الأخرى والمحافل الدولية. 
نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثــاق الأمـم المتحـدة وميثـاق منظمـة  - ٢

الدول الأمريكية. 
ـــد الديمقراطيــة والمحافظــة عليــها وتعزيزهــا هــي شــروط  نكـرر التـأكيد علـى أن توطي - ٣
أساسية لكفالة شيوع العدل والإنصاف والحرية والسلام والتنمية المسـتدامة لشـعوبنا. 
ولذا، فإننا نرحب باعتماد الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية ونتعـهد بمواصلـة بـذل 

الجهود المفضية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في بلدان المنطقة. 
نكرر اعترافنا بالشرعية العالمية لحقوق الإنسـان والتزامنـا بتحقيـق التمتـع الكـامل ـا،  - ٤
رغم كل العقبات السياسية أو الثقافية أو الإنمائية. وفي هذا الصـدد، نعلـن عـن قرارنـا 
بتحسين وتقوية آليات حماية وتعزيز هـذه الحقـوق، سـواء في نظـام البلـدان الأمريكيـة 

أو في منظومة الأمم المتحدة. 
نؤكد على وجه الخصوص اهتمامنا بدراسة وتحديد ما يمكـن إجـراؤه مـن إصلاحـات  - ٥
ـــز مفوضيــة  للنـهوض بتشـغيل وبفعاليـة الآليـات غـير التعاهديـة للأمـم المتحـدة، ولتعزي
حقـوق الإنسـان. وستسـهم نتـائج هـذه العمليـة في الجـهود الـــتي تبذلهــا مجموعــة دول 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في لجنة حقوق الإنسان في جنيف. 
نلفت الانتباه إلى دخـول نظـام رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة حـيز النفـاذ، بعـد أن  - ٦
قامت أكثر من ٦٠ دولة بالتصديق عليـه. ونشـدد علـى الأهميـة التاريخيـة لبـدء العمـل 
ـذا التشـريع الجنـــائي الــدولي الدائــم الــذي ســيضطلع بــالتحقيق في جرائــم الحــرب 
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والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيـها. ونحـض البلـدان الـتي لم تنضـم بعـد 
إلى هـذا النظـام ولم تصـدق عليـه بعـد علـى أن تقـوم بذلـك علـى وجـه الســـرعة. وفي 
الوقـت نفسـه، نحـث الـــدول علــى مواصلــة وتوســيع تعاوــا في إلقــاء القبــض علــى 
المسؤولين المحتملين عن ارتكاب الجرائم المحددة في الصكوك الدوليـة الأخـرى السـارية 

وتقديمهم للمحاكمة. 
نؤكد من جديد التزامنا اللامحدود بمكافحة الفساد بجميـع أشـكاله وظواهـره، ونكـرر  - ٧
التـأكيد بـأن الشـفافية في الإدارة العامـة وفي المســـاءلة، يشــكلان عنصريــن ضروريــين 
لتوطيد المؤسسات الديمقراطية واستقرارها ومكانتها وموثوقيتها، وللتنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة لشـعوبنا. وبالتـالي، نعـرب عـن اتفاقنـا علـى زيـادة التعـاون بيننـا لتفـادي 
إفـلات أعمـال الفسـاد مـن العقـاب وفقـا لأحكـام اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحــة 
الفسـاد ولأهـداف آليـة متابعـة تنفيذهـــا. وبــالمثل، ســنجري مشــاورات دوريــة حــتى 
تواصل منطقتنا مشاركتها النشطة في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيـة للأمـم المتحـدة 

لمكافحة الفساد. 
ـــاون  نديــن ونرفــض بشــدة الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظــاهره، ونؤيــد تدابــير التع - ٨
والتنسيق الإقليمية والدولية لمكافحـة الإرهـاب مـع التمسـك الشـديد بـاحترام حقـوق 
الإنســان والامتثــال للقــانون الإنســاني الــدولي ولأحكــام ومبــادئ القـــانون الـــدولي 
الأخرى، ووفقا لقرارات الأمم المتحـدة وصكوكـها، ونظـام البلـدان الأمريكيـة وغـير 
ذلك من المبادرات ذات الصلة، و لا سيما من خلال إنشاء آليـات لتبـادل المعلومـات 
والتعـاون القضـائي تيسـر منـع وقـوع أعمـــال الإرهــاب والمعاقبــة عليــها. ويســتند في 
مكافحة الإرهاب أيضا على تعزيـز ثقافـة السـلام والتسـامح والتضـامن. ونعـرب عـن 
اتفاقنـا علـى الدفـع باتجـاه اعتمـاد اتفاقيـة الـدول الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب خـــلال 

الجمعية العامة الثانية والثلاثين لمنظمة الدول الأمريكية التي ستعقد في بربادوس. 
نجدد التزامنا بالتصدي لمشـكلة المخـدرات العالميـة، بمـا في ذلـك المخـدرات التركيبيـة،  -٩
معترفين بضرورة القيام بعمل مشترك لمكافحة الجوانب المتعددة لهذه الآفـة، بالاسـتناد 
إلى مبـدأ المسـؤولية المشـتركة، والمعالجـــة المتكاملــة للمشــكلة والتعــاون. ونؤكــد مــن 
جديـد قناعتنـا بـالضرورة الملحـة لتقـديم المسـاعدة الفعالـــة مــن أجــل اســتدامة التنميــة 
البديلة، من خلال فتح الأسواق بشكل أكبر للمنتجات البديلـة. كمـا نؤكـد ضـرورة 
التصدي لأنواع أخرى من الأنشطة الإجراميـة المرتبطـة ـذه المشـكلة والـتي تضـاعف 
من آثارها، مثل الاتجار بالأسلحة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وغسل الأمـوال، 
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والإرهاب. ونؤكد كذلك دعمنا للجنـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة إسـاءة اسـتعمال 
المخدرات وآلية تقييمها المتعددة الأطـراف، لأننـا نـرى أن مـا تضطلـع بـه مـن أعمـال 

يشكل مساهمة قيمة في التعاون المتعدد الأطراف في هذا اال. 
نجدد تأكيد التزامنا بالامتثال للصكوك القانونية الدولية في مجال نزع السـلاح، وعـدم  - ١٠
انتشار أسلحة الدمار الشامل. ونعرب أيضــا عـن اتفاقنـا علـى زيـادة تدابـير بنـاء الثقـة 
والأمـن، سـواء علـى الصعيـد الثنـائي أو الإقليمـي أو العـالمي، ولا ســـيما ضمــن إطــار 
منظمـة الـدول الأمريكيـة والأمـم المتحـدة، حيـث تعتـبر المشـاركة في سـجل الأســـلحة 
التقليديـة مسـاهمة هامـة في توطيـد السـلام والأمـن الدوليـين. وفي هـذا الصـدد، نكـــرر 

تأكيد أهمية توحيد النظم المحاسبية للإنفاق العسكري. 
نؤيد الاقتراح المقدم من أجـل التخفيـض الفعـال التدريجـي لنفقـات الدفـاع في المنطقـة  - ١١
بحيث يستخدم جـزء مـن الميزانيـات العسـكرية في مكافحـة الفقـر، وذلـك مـن خـلال 
تعزيز البرامج التعليمية والصحية وغير ذلـك مـن المكاسـب الاجتماعيـة للسـكان، مـع 
مراعــاة الاحتياجــات الأمنيــة لكــــل بلـــد والمســـتويات الحاليـــة للإنفـــاق. وفي هـــذا 
الخصـوص، نرحـب بمـا يجـري تحقيقـه مـن إنجـازات وبمـا سـيتحقق في المسـتقبل، ســواء 
على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، من أجل تحقيق هذا الهدف الوارد في إعـلان 
سـانتياغو، ونعلـن عـن اتفاقنـا علـى تبـادل المعلومـات بشـــأن مــا تعتمــده بلداننــا مــن 

مبادرات وتتخذه من إجراءات لوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ. 
نكرر الإعراب عن بالغ قلقنا إزاء الاتجار غير المشروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة  - ١٢
الخفيفة بجميع جوانبـه، ونجـدد التزامنـا السياسـي بمنـع هـذا الاتجـار ومكافحتـه وإزالتـه 
وفقا لبرنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة ذي الصلة واتفاقية البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة 

إنتاج الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع ا. 
نعلن عن تقديرنا لما تم التوصــل إليـه مـن اتفاقـات خـلال المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل  - ١٣
ـــن ١٨ إلى ٢٢ آذار/  التنميـة الـذي عقـد في مدينـة مونتـيري، بالمكسـيك، في الفـترة م
مارس ٢٠٠٢، الذي أتاح فرصة تاريخيـة وأساسـية لإقامـة شـراكة جديـدة ـدف إلى 
صياغـة اتفـاق عـالمي جديـد لتحقيـق عـالم يتسـم بقـدر أكـــبر مــن العــدل والإنصــاف 
والديمقراطية. ولتحقيق ذلك، نحث جميع البلدان على التنفيذ التام لتوافـق الآراء الـذي 
نجم عن ذلك المؤتمـر، ونوعـز إلى وزرائنـا المختصـين في هـذا اـال تنسـيق أعمـالهم في 

متابعة وتنفيذ توافق الآراء هذا. 
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في هذا الصدد، نجمع على التأكيد أن من الملح بصـورة خاصـة تطبيـق التدابـير التاليـة:  - ١٤
ـــاع الزراعــة؛  فتـح الأسـواق لصـادرات بلداننـا مـن سـلع وخدمـات، ولا سـيما في قط
وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، والإعانات غير المـبررة والتدابـير الحمائيـة الـتي 
تعيـق وتضـر بالتنميـة الطبيعيـة لتجارتنـا، ومنـح معاملـة خاصـة وتفضيليـة للاقتصــادات 
الصغـيرة في هـذه القـارة، وزيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة؛ والســـعي إلى اســتحداث 
آليات مبتكرة للتصدي لمشاكل الديون التي تعاني منها البلدان النامية، بما فيها البلـدان 
المتوسـطة الدخـل. وفضـلا عـــن ذلــك، يتعــين علينــا كفالــة الحكــم الرشــيد وســيادة 
القـانون، والتـوازن المـالي والنقـدي؛ وتعزيـز التعـاون بـــين بلــدان الجنــوب، مــع إيــلاء 
اهتمـام خـاص للتحريـر التجـــاري المتبــادل والفتــح المتبــادل ــالات الاســتثمار. وفي 
الختـام، نطلـب إلى المؤسســـات الماليــة الدوليــة توفــير المعلومــات المناســبة الــتي تتســم 
بالشفافية، وموارد جديدة، وآليات فعالة للحيلولة دون حـدوث أزمـات ماليـة والحـد 
من القائم منها وتخفيف آثارهـا، ممـا يتيـح المسـاهمة في تعزيـز النظـام المـالي الـدولي وفي 

نشوء تحالف عالمي جديد يدعم بثبات عملية التنمية في جميع بلداننا. 
نؤيـد نتـائج المؤتمـــر الــوزاري الرابــع لمنظمــة التجــارة العالميــة، الــذي عقــد في مدينــة  - ١٥
الدوحـة، بقطـر، وسـنبذل قصـارى جـهدنا لكـي تشـــمل جولــة المفاوضــات الجديــدة 
مسائل متصلة بالتنمية، وتحقق النجاح في مجالات هامة مــن قبيـل فتـح أسـواق البلـدان 
المتقدمـة النمـو أمـام المنتجـات الزراعيـة والمنسـوجات والمنتجـــات الأخــرى، والمعاملــة 
الخاصـة والتفضيليـة، وحـل المنازعـات، والمسـائل المتعلقـة بالخدمـات والتنفيـذ، ـــدف 
إحراز تقدم في مجال تدعيم نظام تجاري متعدد الأطـراف يكـون أكـثر عـدلا وشـفافية 

وإنصافا. 
نشدد على أهمية المفاوضات الرامية إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة للأمريكتـين بحلـول  - ١٦
عام ٢٠٠٥، ونولي أولوية عليا للمفاوضات الجارية ضمن نظم التكامل على الصعيـد 
دون الإقليمـي أو الإقليمـي، وبـين هـذه النظـم، ممـا سـيتيح تدعيـم الجـهود الـتي تبذلهـــا 
البلــــدان لفتح اقتصاداا، ويفضي إلى علاقات اقتصاديـة وتجاريـة جديـدة بـين بلداننـا 

بما يمكننا من تحقيق مستويات أفضل في النمو والتنمية ومن تحديث اقتصاداتنا.  
نعرب عن تأييدنا لمؤتمـر القمـة الثـاني لرؤسـاء دول وحكومـات دول أمريكـا اللاتينيـة  - ١٧
ومنطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في مدريـد بإسـبانيا يومـي ١٧ 
و ١٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٢. وســتتيح قمــــة مدريـــد فرصـــة مؤاتيـــة لتحقيـــق شـــراكة 
اسـتراتيجية حقيقيـة بـين منطقـتي الاتحـــاد الأوروبي وأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
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الكاريبي. وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية اتفاقات الشراكة الـتي تتيـح إعـادة تقييـم 
ـــة والماليــة، والتعــاون بــين المنطقتــين، ــدف  الحـوار السياسـي، والعلاقـات الاقتصادي

تكييفها مع الواقع الجديد والاحتياجات الجديدة للقرن الحادي والعشرين. 
نئ أنفسنا على تنفيذ اتفاق الشراكة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، والاتفاق بـين  - ١٨
الاتحـاد الأوروبي وبلـدان منطقـة البحـر الكـاريبي، وعلـى مـا تم إحـــرازه مــن تقــدم في 
اتفاقــات الشــراكة بــين الاتحــاد الأوروبي وشــيلي، وبــين الاتحــاد الأوروبي والســـوق 
المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. كما نؤيد المساعي المبذولة من أجل إبـرام اتفاقـات 
شـراكة بـين الاتحـاد الأوروبي وجماعـة دول الأنديـز، وبـين الاتحـــاد الأوروبي وأمريكــا 

الوسطى. 
نكــرر التــأكيد علــى أن مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة المســــتدامة الـــذي ســـيعقد في  - ١٩
جوهانسـبرغ في الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إلى ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، ســـيتيح 
ـــال القــرن ٢١ ولاعتمــاد برنــامج  للمجتمـع الـدولي فرصـة فريـدة لتنفيـذ جـدول أعم
للتنفيــذ يركــز علــى اتخــاذ الإجــراءات، بالاســتناد إلى مبــدأ المســــؤوليات المشـــتركة 
والمتنوعة، وينص، في جملة أمور، على تعاون دولي أكبر في وضع نظـم للإنـذار المبكـر 
للحيلولـة دون وقـوع الكـوارث الطبيعيـة والتخفيـف مـن آثارهـا، والتقليـل مـن الآثــار 
الضـارة لتغـير المنـاخ، ولا سـيما في مـا يتعلـــق شاشــة النظــم الإيكولوجيــة للجبــال. 
ونتطلع أيضا إلى دخول بروتوكول كيوتـو حـيز النفـاذ في مؤتمـر القمـة هـذا. ونؤكـد 

استعدادنا لتنسيق أعمالنا خلال مؤتمر القمة. 
نؤكـد مـن جديـد مـا أعربنـا عنـه مـن قلـق في محـافل دوليـة أخـــرى إزاء المخــاطر الــتي  - ٢٠
ينطوي عليــها نقـل المـواد المشـعة والنفايـات الخطـرة عـبر طـرق قريبـة مـن شـواطئنا أو 
الطرق المائية الملاحية للبلـدان الأعضـاء. وفي هـذا الصـدد، نحـث اتمـع الـدولي علـى 
مواصلة العمل لتحسين القوانين الدولية القائمة بشأن تدابير السـلامة الواجبـة التطبيـق 

في نقل هذه المواد. 
ـــف الأطــراف الفاعلــة في اتمــع المــدني ومنظماتــه في  ونعـترف بأهميـة مشـاركة مختل - ٢١
تعميق وتوطيد الديمقراطية. ونؤكد من جديد استعدادنا لتعزيـز دور اتمـع المـدني في 
بلداننـا، ونسـلم بمسـاهمته المـــتزايدة في رســم السياســات العامــة وتقييمــها وتنفيذهــا، 

وبمشاركته في المحافل الدولية، ولذا سنواصل نظرنا في هذه المسائل. 
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تعزيز الأسرة ومكافحة الفقر 
نؤكد من جديد على توافق الآراء المعرب عنه في قرار فـيراكروز باعتبـار الفقـر ضربـا  - ٢٢
مـن الإجحـاف الاجتمـاعي وديـدا محتمـلا لاسـتقرار بلداننـا وباعتبـــار القضــاء علــى 
الفقر مسؤولية عالمية تتطلب اهتماما عاجلا. ولذا لا بد من مراعاة الأسـباب العديـدة 
والطبيعة المتباينة للفقر في رسم السياسات العامة وفي الجـهود المبذولـة لتعزيـز الأسـرة. 
ونعـــترف بـــأن الأســـرة تتـــأثر بـــالظروف والتحـــــولات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والتكنولوجية والثقافية التي تطرأ علـى اتمـع نظـرا للاتجاهـات المتعـددة الـتي تتخذهـا 

السياسات في مختلف الدول، وللاتفاقات الدولية ذا الخصوص. 
نشدد على أهمية الأسرة، بوصفها عنصرا طبيعيا أساسيا مـن عنـاصر اتمـع، ووسـيلة  - ٢٣

لنقل القيم، ونقطة التقاء الأجيال، والإطار الأساسي للنمو المتكامل للفرد. 
نعترف بأن الفقر يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان ويحط من كرامتـه. ولـذا  - ٢٤
سـتواصل بلداننـا منـح الأولويـة لدعـم السياسـات العامـة الـتي تمكـن أفـراد الأسـرة مــن 
تحسين قدرام، وسنواصل تنفيذ استراتيجيات لمكافحـة الفقـر وآثـاره السـلبية. ونعـي 
ــا  أن تعزيـز فـرص حصـول جميـع أفـراد الأسـرة علـى حقـوق الإنسـان وتمتعـهم ـا تمتع

كاملا يسهم في التنمية البشرية. 
سـنواصل بـذل الجـهود لتحقيـق تقـدم ملحـوظ في إمكانيـة الحصـول علـى التعليــم وفي  - ٢٥
مستواه لقناعتنا بأنه الوسيلة الوحيدة القادرة على تحسـين مسـتوى المواطنـين، وكفالـة 
قدر أكبر من المسـاواة في الفـرص، عـلاوة علـى كونـه وسـيلة لـدرء أوجـه الإجحـاف 
الاجتمـاعي. وعندمـا يتـم تقليـل أوجـه التفـاوت علـى الصعيـــد الــدولي، فــإن التعليــم 
سـيؤدي دورا أساسـيا في تحديـد قـدرة البلـــدان علــى التنــافس وفي تحديــد مســتويات 

تنميتها.  
نعرب عن التزامنا بتعزيز وحماية الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة لشـعوبنا،  - ٢٦
المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية والـتي أعيـد التـأكيد عليـها في المؤتمـرات 

التي عقدا الأمم المتحدة بشأن القضايا الاجتماعية. 
نؤكد من جديد واجب الدولة في حماية ودعم الأسر، ممـا يدفعنـا إلى وضـع سياسـات  - ٢٧
عامة تركز بشكل أساسي على مكافحة الفقر، وتستند إلى احتياجات أفـراد الأسـرة، 
وتكفل حقوقهم. ولا بـد لهـذه الاسـتراتيجيات مـن مراعـاة البعـد الحضـري والريفـي، 

وتعدد الثقافات والأعراق في مجتمعاتنا. 
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نؤكد من جديد ضـرورة مراعـاة المنظـور الجنسـاني في رسـم سياسـاتنا وتنفيذهـا، وفي  - ٢٨
مـهام التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وفي مجـال القضـاء علـى الفقـــر. ونؤكــد علــى 
ضرورة زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبرامج في هذا اال بغية تعزيـز دور المـرأة 

في جميع الميادين. 
نسلم بأن ظاهرة الهجرة هـي مـن العوامـل المؤديـة إلى تفكيـك الأسـرة وإلى التغيـيرات  - ٢٩
الـتي تطـرأ علـى هيكـل الأسـرة. ولـذا نـرى أن مـن المناسـب تحليـل هـذا المتغـير تحليـــلا 
شاملا، وتحليل ما ينجم عنه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية لأخذهـا في 
الاعتبار لدى وضع السياسات الوطنية والتخطيط لاتخاذ إجراءات دولية في مـا يتصـل 

بتوفير الخدمات وتعزيز الأسرة التي أثرت فيها الهجرة.  
إذ يقلقنـا الوضـع الحـالي السـائد في المنطقـة نتيجـة زيـادة هجـرة المواطنـين مـن أمريكـــا  - ٣٠
اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي إلى منـاطق أخـرى، اتفقنـا علـى إجـراء محادثـات مـع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بغية تحليل الجوانب المختلفة لهذه المسـألة والسـعي 
إلى إيجاد حلول ترمي إلى تصحيح وضع هؤلاء المهاجرين، ودعـم وضـع برامـج لخلـق 

فرص العمل في بلدان المنشأ لتفادي الهجرة غير النظامية. 
نؤكد من جديد أن التجارة الحرة هي شـرط أساسـي لتوليـد المـوارد الحقيقيـة القـادرة  - ٣١
على الحد بشكل فعال من الفقر. ولتحقيـق ذلـك، نؤكـد أهميـة التـآزر بـين بلداننـا في 

مختلف المحافل الدولية المختصة. 
نعترف بأهمية موضوع الأبـوة المسـؤولة والتربيـة الجنسـية المتكاملـة المسـؤولة، وينبغـي  - ٣٢

لهذه البرامج أن تراعي حق الأبوين وواجبهما في تربية أبنائهما. 
سـنعزز برامـج تقـديم المسـاعدة للأمـهات المراهقـات لتمكينـهن مـن الالتحـاق بالنظـــام  - ٣٣
التعليمـي واسـتمرارهن فيـه، نظـرا لأن التعليـم يشـكل أداة لتحسـين إمكانيـات التنميـة 

الفردية والاجتماعية لهن ولأبنائهن. 
في هذا السياق، نقرر تبادل الخبرات المفيـدة في مجـال مكافحـة الفقـر وتعزيـز الأسـرة.  - ٣٤
كمـا أننـا متفقـون علـى أهميـة إنشـــاء آليــات للتعــاون تيســر تبــادل الخــبرات وتوفــير 
الخدمات الاستشارية الفنية، بما يمكننا من تحقيق تقدم في مجال الحد من الفقـر وكفالـة 

سوية العيش لأسرنا. 
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نعرب عن شكرنا للرئيـس أليخـاندرو توليـدو، لدعوتنـا إلى عقـد مؤتمـر القمـة السـابع  - ٣٥
عشـر لرؤسـاء دول وحكومـات الآليـة الدائمـــة للتشــاور والعمــل السياســي المتضــافر 

(مجموعة ريو) في بيرو عام ٢٠٠٣. 
نشكر العرض اللطيـف لحكومـة الـبرازيل اسـتضافة مؤتمـر القمـة الثـامن عشـر لرؤسـاء  - ٣٦

دول وحكومات مجموعة ريو عام ٢٠٠٤. 
نحن، رؤساء الدول والحكومـات، نقـدم انينـا للتنظيـم الممتـاز لاجتمـاع القمـة هـذا،  - ٣٧
ونعـرب عـن شـكرنا للدكتـــور ميغيــل أنخيــل رودريغــز إيتشــيفيريا، رئيــس جمهوريــة 
كوستاريكا، ولشعب كوستاريكا، لما لقيناه من كرم الضيافة في مدينة سان خوسيه. 

نتفق على تسمية هذه الوثيقة �إعلان سان خوسيه�.  – ٣٨
 


